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مدليهر – التراث المتوسطي الحي
مساهمة في تطبيق اتفاقية صون التراث الثقافي غير المادي في البلدان المتوسطية الشريكة
	تقرير عن الأوضاع السائدة: مصر والأردن ولبنان وسورية
(مشروع مدليهر – المرحلة الأولى)



الوثيقة الأصلية باللغة الانكليزية
تقرير عن الأوضاع السائدة: مصر والأردن ولبنان وسورية
المقدمة

تنتمي حضارات مصر والأردن ولبنان وسورية إلى الشرق الأدنى، الذي كان أحد مهود الإنسانية. ومنذ عصر بلاد الرافدين البعيد إلى أيامنا هذه، تراكمت طبقات مدهشة من الرواسب الثقافية. وعلى مدار تلك الآلاف من السنين، تشكَّل تراث ثقافي مادي وغير مادي شديد الثراء والتنوع، وهو تراث شهد خلال أمد طويل تطورات بطيئة ولكن أحياناً فجائية - فلنتأمل مثلاً الغزوات أو الكوارث الطبيعية. بيد أن تاريخ العقود الأخيرة حمل معه مخاطر وشيكة تهدد هذا التراث كلياً أو جزئياً. وثمة تغيرات لها وقع هائل نتيجة لاختلال التوازن بين المدن والأرياف والتوسع الحضري الهائل وعولمة الأسواق واستخدام تكنولوجيات جديدة: هكذا فإن بعض عناصر هذا التراث آخذة في الاختفاء أو ستختفي مستقبلا؛ وتتحوّل عناصر أخرى بسرعة بفعل التغييرات العصرية السريعة التي تحيط بها إلى حد يغيرها جذرياً شكلاً ومعنىً.
إن مصر والأردن ولبنان وسورية، مثل سائر البلدان النامية، قد وعت قيمة تراثها الثقافي المادي بالتوازي مع نشأة تلك الدول الأمم الحديثة. وتتجلى إرادة إبراز قيمة وحدة وتنوع الذاكرة الجماعية لتلك الشعوب في أنشطة مثل صون المواقع الأثرية وإنشاء المتاحف لكي تُعرض فيها تحف ماضيها الزاخر، ذلك أن الأمة الحديثة تحتاج إلى معالم رمزية تعزز من درجة تماسكها: فالأماكن والأعيان والمآثر، حقيقية كانت أو أسطورية، هي بمثابة مبادئ مؤسسة لنشأة الشعوب وتثبيت جذورها.
أما الوعي بوجود التراث الثقافي غير المادي، فإنه لم يظهر سوى مؤخراً. بيد أن هذا النوع الثاني من التراث يعادل الأول في الأهمية، حيث يعبِّر عن نمط الحياة وطريقة التفكير والتصرف في البيئة الثقافية والطبيعية. وثبت في العديد من مناطق العالم أن اختفاءه إنما يفضي إلى انحطاط في المجتمع أو في الجماعة التي تملكه.

ونادرة هي البلدان التي وعت بوضوح هذه الإشكالية وبلورت منهجية صارمة قائمة على دراسات علمية من أجل حماية هذا التراث غير المرئي. ويتمثل الوجه الملموس لهذه الثغرة في غموض المفاهيم المستخدمة في وصف العناصر غير المحسوسة لهذا التراث الثقافي غير المادي، حيث تتغير تلك المفاهيم وتظل غير دقيقة. ويتجلى جزء من الترابط الهائل بين مفاهيم هذا التراث الثقافي غير المادي في العلاقات القائمة بين جوانب عدة من التراث الثقافي المادي وغير المادي، وبين الوعاء الثقافي والمحتوى الثقافي، وبين التعبير الثقافي والوسط المادي أو الاجتماعي. ومن بلد إلى آخر، تظل الحاجة قائمة إلى تعريف المصطلحات، لا سيما أن اللغات المختلفة تعطي معانيَ مختلفة لكلمات لا يرقى شك إلى تعقيدها الدلالي. وأخيراً تظل هناك حاجة إلى تنسيق طرق البحث المتبعة في إعداد قوائم حصر التراث الجديرة بهذا الاسم والمستندة إلى معايير اتفاقية اليونسكو وفقا لمنهج علمي صارم: فالحفاظ على التراث الثقافي غير المادي لبلد من البلدان هو مشروع طموح ودقيق.

ألف - التقييم

سورية
1 -
عند قراءة التقرير المعنون "تقييم حالة صون التراث الثقافي غير المادي" الذي قدمته السلطات السورية، يتبدى أن سورية كانت تضم بالفعل، قبل التصديق على اتفاقية اليونسكو، بنىً وتجارب متنوعة في مجال نقل العناصر الثقافية غير المادية والتوعية بشأنها وتعزيزها. وقد نجمت عن عملية الحصر التي أجريت لأغراض هذا التقرير قائمة طويلة تبين الجهات - سواء كانت من الأفراد أو المجموعات أو المجتمعات المحلية أو المؤسسات - التي تسعى إلى تخليد الممارسات التقليدية القائمة على الموسيقى والرقص التي هي من تأليف المتخصصين أو من التراث الشعبي)، والتقاليد الشفهية، والدراية الحرفية، والممارسات الرياضية العرفية، إلخ. وتشمل عملية الحصر أيضا هيئات عامة مرتبطة بالدولة السورية ومعنية بتعليم ونقل أشكال عدة من التراث الثقافي غير المادي، وعدداً من مراكز التوثيق والبحث التي يعمل فيها باحثون وجامعيون. وأخيراً، تشمل عملية الحصر المراكز الثقافية القائمة في المحافظات والتابعة لوزارة الثقافة ومشروع القطاع الخاص الذي تضطلع به مؤسسة "روافد" التي تسهم، تحت الرعاية السامية لسيدة سورية الأولى وبمشاركة بعض أصحاب القرار والأطراف الفاعلة الثقافية، في إتاحة الفرصة أمام المواطنين للارتقاء بقدراتهم الإبداعية والمشاركة، بشكل مباشر أو غير مباشر، في صون جزء من تراث البلاد الثقافي غير المادي.

2 -
ويبيِّن هذا التقرير مع ذلك أن التجارب المذكورة تظل محصورة في أطراف فاعلة تعمل في سياق لا يلبي متطلبات الاتفاقية: فالممارسات القائمة تتسم بالتنوع الشديد والتناثر ولا تخضع لتنسيق وطني. ويعمل كل طرف من الأطراف الفاعلة على هواه، وعلى نحو يتسم بالتشتت والاندفاع النضالي والارتجال في الحقل الاجتماعي. وتفتقر هذه الأطراف الفاعلة إلى الإطار القانوني والإداري والتشريعي والفلسفي والعلمي والمالي الذي تنص عليه اتفاقية الأمم المتحدة من أجل الاضطلاع بعمل الصون هذا.

3 -
وتتخلل التقرير ثغرات يعترف بها محرروه صراحة أو ضمناً. ومن المؤكد أن عملية الحصر التي أجريت تندرج ضمن المرحلة الأولى لتطبيق الاتفاقية. وهذه هي أول مرة تشهد فيها سورية إنجاز عمل بهذا الحجم على الصعيد الوطني يشارك فيه كل هذا العدد من الأشخاص والمؤسسات. كما أنها المرة الأولى التي تحصر فيها وثيقة إمكانيات وقدرات تلك الدولة في مجال الصون. وهي أخيرا المرة الأولى التي يجري فيها الإقرار بأوجه القصور في هذا المجال ويتم اتخاذ تدابير ضرورية وملائمة من أجل المشاركة الكاملة في إنجاز هذا المشروع الوطني والدولي.

4 -
وينبغي منطقيا استكمال وإثراء مرحلة الحصر الأولية هذه في وقت لاحق عن طريق عملية تقييم دقيقة لكل طرف فاعل تعمل على صون التراث الثقافي غير المادي للبلد. ولا يقتصر الأمر على إعداد قائمة بالأطراف الفاعلة والهياكل العاملة في هذا المجال، إذ إن من المؤكد أن العناصر المختلفة تتفاوت من حيث قيمة الأعمال المنجزة ونوعية المنهج المتبع وصرامته. وليس هناك أي شك في نوعية الأساتذة المتمرسين الكبار من حاملي التراث والأنواع الفنية الكبرى المعروفة والمعترف بها داخل سورية وخارجها، ولكن يبقى من الضروري إثبات نجاعة العمل التشاركي المتعدد والمتباين الذي تنجزه مختلف الهيئات أو الجمعيات في البلد، مثل "فرقة شبيبة اللاذقية" أو غيرها. ووفقا لمتطلبات الأمم المتحدة، فمن المرجو، مثلما يوصي به أحيانا محررو التقرير، إعطاء كل إسهام حق قدره، وذلك عن طريق اضطلاع خبراء بإعداد كشف مفصل للأنشطة المنفذة بغية توصيف مغزى ونوعية عمل كل طرف فاعل من أجل صون التراث الثقافي غير المادي والنتائج الناجمة عن هذا العمل؛ فوفقاً للاتفاقية، يتعين أن يراعي برنامج الصون عناصر التراث الثقافي غير المادي المنطوية على قيمة تاريخية أو فنية أو علمية والمهددة بالاندثار في الأجل القصير أو المتوسط.
5 -
من المرجح أن عملية الحصر الأولى هذه تغفل مسألة مهمة في الاتفاقية، ألا وهي الإشارة إلى التنوع الثقافي والإثني الذي يمثل مصدرا هائلا لثراء هذا البلد (عدد الإثنيات، وعدد اللغات، إلخ.). ولا يجوز اعتبار هذه الثغرة المؤقتة إخلالاً بتطبيق الاتفاقية، إذ إن التقرير في وضعه الراهن لا يشمل جميع جوانب التراث الثقافي غير المادي. بيد أنه يتعين أن تشمل قوائم الحصر اللاحقة جميع تقاليد البلد الشفهية القابلة لأن تصبح عرضة للخطر، سواء كانت شائعة لدى الأغلبية أو محصورة في إحدى الأقليات؛ فلئن كانت ثقافات العالم تواجه خطر التنميط المعولم، فإن الثقافات واللغات الإقليمية تتعرض بدورها للضغوط ويمكن أن تكون مهددة بالزوال. بيد أن التقرير ينبئنا بأن القائمين على هذا البرنامج لم يتلقوا بعد كل المعلومات المطلوبة من المجموعات والمجتمعات المحلية والمحافظات، وهي معلومات ضرورية لإتمام المشروع. وعلى أي حال، يؤكد ما تم جمعه من معلومات حتى الآن وجود العديد من الأنشطة المحلية والإقليمية المرتبطة بحفظ التراث الثقافي غير المادي، وهي أنشطة يضطلع بها أفراد ومجموعات ومجتمعات محلية عبر كل الأراضي السورية.

6 -
ومنذ أن قامت سورية بتوقيع الاتفاقية المتعلقة بالتراث الثقافي غير المادي، اضطلعت السلطات السياسية والإدارية بعمل ضخم تحت رعاية وزارة الثقافة من أجل إنجاز هذه المرحلة التحضيرية الضرورية التي تقتضيها الاتفاقية. وجرى اتخاذ تدابير مؤسسية وقانونية وبنيوية وظرفية وغيرها بغية الإسهام كليا في برنامج التراث المتوسطي الحي واحترام روح هذا المشروع.

وبداية، ثمة مجموعة كبيرة من النصوص التشريعية في طور الإعداد بغية تمكين الدولة السورية من الدفاع عن التراث الثقافي غير المادي. وسوف يناقش مجلس الشعب قريبا (أو هو يناقش حاليا) مشروع قانون لحماية التراث الثقافي غير المادي. ثم إن جميع المؤسسات الوطنية ومؤسسات المحافظات الملحقة بوزارة الثقافة (بكل مديرياتها) معبّأة من أجل المشاركة في هذا المشروع الوطني: المراكز الثقافية، والمعاهد الموسيقية، ومراكز التوثيق والبحث، والمتاحف، والجامعات، والنقابات والجمعيات المهنية، والفرق الموسيقية وفرق الرقص، والمهرجانات، والتظاهرات المختلفة المرتبطة بأشكال التعبير عن التراث الشفهي، وما إلى ذلك. فقد أنشأت وزارة الثقافة "لجانا شعبية للتراث الثقافي" داخل كل مديرية ثقافية تابعة للمحافظة بغية جمع التراث الثقافي غير المادي وتسجيله وجمع كل ما يتعلق به من وثائق. وتُدرس حاليا إمكانية إنشاء لجنة وطنية للتراث المتوسطي الحي تتولى متابعة ومراقبة وتنسيق جميع الأنشطة الجارية في البلد في هذا المجال. وأخيراً، تجلت بالفعل إرادة إشراك أكبر عدد ممكن من الأفراد والمجتمعات المحلية والمجموعات المعنية بشكل مباشر أو غير مباشر بالتراث غير المادي في إنجاح هذا المشروع الوطني. وتشارك عدة هيئات خاصة أو عامة في التوعية والإعلام والتثقيف بغية الإسهام في تكوين إدراك لأهمية التراث الثقافي غير المادي، وذلك بواسطة مطبوعات مختلفة وتنظيم المؤتمرات والندوات والمعارض. وتسهم أيضا المهرجانات والمعارض المختلفة في هذا الجهد الترويجي الرامي إلى شحذ وعي الشعب السوري في هذا المجال.
ويمثل كل العمل المنجز والذي سيُنجز خلال الشهور المقبلة دليلاً على التعبئة الواسعة التي تجريها سورية للوفاء بمقتضيات الاتفاقية؛ ويجب انتظار بقية الأعمال المخططة لتقدير نتائج الجهود المبذولة منذ عدة سنوات. وأخيراً، يصعب الحكم استناداً إلى هذا التقرير وحده على نوعية العمل المنجز حتى الآن، سواء من حيث قيمة الم}لفات أو التظاهرات الفنية أو العلمية أو الأعمال التي اضطلع بها مختلف المديرين أو التحقيقات المجراة أو الوثائق المجمعة، إلى آخره. وثمة حاجة ضرورية في هذا المجال إلى خبرة اليونسكو لإجراء فحص معمق للعمل الهائل الذي يضطلع به هذا البلد من أجل إنقاذ تراثه الثقافي غير المادي.

ومن أجل الوفاء بأهداف اتفاقية اليونسكو المتعلقة بصون التراث الثقافي غير المادي، تقدم سورية إجمالاً تقريراً مرحلياً يبين أن البلد بأسره قد اضطلع بأعمال مهمة تسير في الاتجاه الصحيح. أما العمل الذي لا يزال يتعين القيام به من أجل معالجة أوجه القصور والضعف (إصدار مجلس الشعب قانوناً للحماية، وتوفير الموارد المالية اللازمة، وتقدير النوعية العلمية للتدابير المتخذة، والفحص الذي ينبغي أن يقوم به خبراء سوريون بالتعاون مع خبراء الأمم المتحدة) فسوف يسهم إسهاماً فعالاً في إرساء الأسس الضرورية لوضع الاتفاقية موضع التطبيق.

7 -
دراسة الحالة في هذا التقرير تتعلق بشكل من أشكال التعبير الصوفي: حلقات الذكر التي تجريها الزاوية القادرية في حلب.

في الإسلام، بلورت الصوفية مجموعة كاملة من الأشكال الموسيقية: فمن ذكر اسم الله إلى الحضرة أو الوجد، ابتُكرت عدة رقصات وسلسلة كاملة من الأشكال الصوتية واللحنية إسهاماً في التقرب إلى الله. وترعى كل ثقافة وكل جماعة وكل زاوية منذ أكثر من ألف عام مخزوناً غنياً من الشعر والموسيقى الدينيين. وتُعد حلقات الذكر عروضاً للأداء الموسيقي، والراقص أحياناً، وتقتبس أنماطها الموسيقية من الموسيقى المتخصصة والشعبية المحلية. وبوجه عام، ثمة سيولة صوتية هائلة بين الأنواع الفنية، غير أن التفرد يكمن في أن الطريقة الصوفية كثيراً ما تتجلى في الشعر الصوفي أو الروحي ومن خلال الابتهال إلى الله.

وتصف الدراسة بشكل ملائم حلقات ذكر الطريقة القادرية، وذلك وفقاً لمعايير الاتفاقية، كما ترسم صورة جيدة نسبياً لوظائفها الاجتماعية والثقافية. وكانت الزاوية تمارس في السابق بالتأكيد وظائف اجتماعية وثقافية وشعائرية أهم بكثير مما تمارسه اليوم. وكانت تشكل موضع لقاء وتكافل ونقل للتعاليم الصوفية.

والزاوية القادرية بمثابة رابطة تضم أشخاصاً من غير رجال الدين ينشدون الروحانية، وهي لا تضطلع حالياً بأي دور معين في الحقل الاجتماعي. ويعبر قِدَمُها تعبيراً تاماً عن تجذر هذه الممارسة في أجواء المدينة. وينبئ التقرير بأن الذكر في تراجع متواصل، إذ أفضت التحولات العصرية في سورية خلال بضعة عقود إلى خفض عدد الزوايا والمشاركين فيه. وعلى الرغم من أن الزوايا لا تزال تجتذب عدداً لا بأس به من المريدين، فإن الذكر قد يختفي ما لم تضع سورية خطة صون في المستقبل القريب.

وليس هناك في الوقت الراهن أي قرار نهائي يقضي بوضع مثل تلك الخطة. غير أنه تم اتخاذ الخطوات الأولية، مثل الوعي بضرورة الحفاظ على هذا العنصر، وتوعية المجموعة التي تمتلك هذه المعارف، وتحديد الميادين التي تشكل هذا التراث الثقافي غير المادي. وقد أجري بحث توثيقي مهم في هذا المقام. أما المتبقي من أجل تنفيذ خطة صون، فهو إجراء دراسة اجتماعية وأنثروبولوجية معمقة للزوايا القادرية في حلب، وللشراكات القائمة بينها وبين الزوايا الأخرى في سورية والعالم العربي الإسلامي، ولمكونات تلك الزوايا المنطوية على ما يكفل استدامتها: كالأماكن، والأشخاص وتراتبهم، والقصائد، والألحان أو الأنماط الموسيقية، والآلات، والمناسبات المنظمة داخل الزاوية وخارجها، وأشكال الإعاشة، وأنماط النقل والتنظيم، والوظائف الملحقة (كالمساجد والمدارس والمكتبات، وما إلى ذلك). كما يتبقى إشراك المجتمعات المحلية المعنية على نحو فعال في الأنشطة. وأخيراً، يتبقى تعيين هيئة مختصة في حلب تضطلع بالاشتراك مع المجتمع المحلي، بأعمال الإدارة والصون، مع تحديد التكاليف اللازمة للصون وأساليب تنظيم نفقات هذا التراث الثقافي غير المادي المعروف والمعترف به في الخارج.

8 -
في هذا التقرير، حددت سورية بشكل جيد الاحتياجات والأولويات الوطنية في مجال صون التراث الثقافي غير المادي. ويتعلق العمل الأولي المنجز بوضع الأسس الضرورية لإدارة هذا التراث مستقبلاً، وتصميم رؤية شاملة للتنوع الثقافي السوري، وإعداد منهجية متعددة التخصصات بغرض الإنشاء العلمي لقائمة الحصر. ولذا فإن هذا العمل يعبر تعبيراً جيداً عن التزام الحكومة السورية.

8.1-
وتود سورية الامتثال لاتفاقية الأمم المتحدة عن طريق اتخاذ التدابير القانونية والتقنية والإدارية والمالية التي تحظى بالأولوية. ويناقش مجلس الشعب قانوناً بشأن حماية التراث الثقافي غير المادي.

ويوصي التقرير أيضاً بما يلي:

8.2-
إنشاء هيئة صون فعالة، تضطلع بمهمة إدارة وتنسيق مجموع الأنشطة على مجمل الأراضي السورية. ويمكن أن يتشكل هيكلها التنظيمي من لجان محلية لإدارة المعلومات والتوثيق، ولجنة وطنية تنفيذية واستشارية لإعداد قائمة الحصر الوطنية ومراقبتها وتقييمها. وستضم جميع الهيئات العاملة في مجال حماية التراث الثقافي غير المادي خبراء متخصصين في ميادين مختلفة. غير أن هذا التقرير لا يوفر تفاصيل دقيقة عن تدريب الأطراف الفاعلة المشاركة (أو التي ستشارك لاحقاً) في تلك الهيئات ومستوى الخبرة التي لديها، ولا عن الموارد المتاحة لتمكين هذه الهيئات من العمل.
8.3-
مشاركة الأفراد والجماعات من المجتمع المدني المعني بالتراث الثقافي غير المادي، وهذا التزام تنص عليه الاتفاقية. ويجب أن يشمل كل عنصر من عناصر التراث حملة المعارف والتقاليد. 

8.4-
إنشاء مركز بحث وتوثيق وطني عن التراث الثقافي غير المادي يكون بمثابة المركز المعني بالإعلام والمطبوعات ونشر أشكال الدراية وعناصر التراث غير المادي.

8.5-
إنشاء معهد عالٍ متخصص في تدريب الكوادر والباحثين والخبراء الذين سيعملون مستقبلاً في حقل صون هذا التراث.
8.6-
وضع منهج علمي صارم لإعداد قائمة حصر التراث الثقافي غير المادي مستقبلاً وتوضيح المفاهيم قبل استخدامها.
8.7-
توفير تعليم يرمي إلى التوعية بمسألة صون التراث الثقافي غير المادي في أوساط طلاب التعليم العالي.
8.8-
مراعاة التفكير في مسألة التراث الثقافي غير المادي في الأنشطة المتعلقة بالمتاحف.
8.9-
بث برامج تلفزيونية وإذاعية تتناول هذا الموضوع.
8.10-
وضع ميزانية وطنية كبيرة لضمان إدارة عملية الصون هذه.
8.11-
تنظيم تظاهرات منتظمة بشأن توعية المجتمع بتراثه: كالمعارض والمهرجانات وما إلى ذلك.

8.12-
مراعاة التنمية المستدامة.
8.13-
التمثيل المنصف للتنوع الإثني والثقافي.
لبنان
يتمتع لبنان بحضارة عظيمة الثراء تتميز بانتمائها المزدوج إلى العالمين العربي والمتوسطي، ومن ثم بتراث بالغ التنوع. وتضاف إلى ذلك بوتقة اجتماعية وثقافية مركبة، تعكس تنوعاً إقليمياً وطائفياً وإثنياً هائلاً. ويشهد هذا البلد منذ أمد بعيد تحولات عميقة في تراثه الثقافي المادي وغير المادي بسبب التحولات العصرية السريعة؛ كما تعرّض لبنان لهول الحرب الأهلية المدمرة، سواء كان ذلك على صعيد الأفراد وممتلكاتهم أو على صعيد ثقافتهم.

إن التقرير الذي قدمته السلطات اللبنانية والمعد للمرحلة الأولى من مشروع التراث المتوسطي الحي يفي تماماً بتطلعات اليونسكو. وكان إنجاز هذا التقرير فرصة لإطلاق ورشة عمل ضخمة بشأن أوضاع التراث الثقافي غير المادي وتقييم الموارد التراثية المحفوظة أو المستخدمة على الصعيد الوطني. وقد أتاح التقرير أيضاً تحسين عملية حصر عناصر التراث الثقافي غير المادي المعرضة للخطر، وإحصاء الهياكل والخبرات القائمة في مجال الصون، واتخاذ التدابير القانونية والإدارية والمالية بغية إيجاد الشروط الملائمة لإدارة عملية الصون وتلبية مقتضيات الأمم المتحدة.

1 -
الملاحظة الأولى: لم تكن هناك قائمة حصر للتراث الثقافي غير المادي قبل إعداد هذا التقرير. وقد أجري استقصاء اجتماعي مفيد للغاية على يد فريق من الباحثين بشأن التراث الثقافي غير المادي المتاح في المدن والأرياف. وتكشف النتائج عن وجود العديد من الجهات الفاعلة في القطاعين العام والخاص سواء كانت جهات محلية أو وطنية أو دولية مثل وزارة الثقافة ووزارة الشؤون الاجتماعية والمنظمات غير الحكومية الدولية أو الوطنية أو المحلية والجمعيات المتنوعة، وهي جميعاً منخرطة بصورة مباشرة أو غير مباشرة في حفظ أجزاء بعينها من التراث أو استغلالها. وتكشف النتائج أيضاً أن مؤسسات الدولة كانت، قبل تنفيذ التدابير المذكورة أعلاه، سيئة التنظيم ومفتقرة إلى الوسائل اللازمة للاضطلاع بتلك البرامج، وأنه لم تكن توجد رؤية شاملة ولا مصلحة عامة محددة بشأن الأهداف الوطنية الدقيقة؛ وكانت كل هيئة تدير مشروعاتها وفقاً لمهامها الخاصة.

علاوة على ذلك، كان التراث الثقافي غير المادي موضوعاً لمؤلفات مختلفة أعدتها مراكز بحوث ملحقة بالجامعات وجمعيات ثقافية منخرطة في هذا المجال. ولم يُسجل العديد من تلك المؤلفات.

2 -
الملاحظة الثانية: لم تتوفر للبنان بنية تحتية مؤسسية مهيأة لتلبية متطلبات الاتفاقية ولا سياسة عامة لصون التراث الثقافي غير المادي وإبراز قيمته. وكانت ثمة ضرورة لإجراء إصلاحات مختلفة وإعادة هيكلة الوزارات المرتبطة بهذه المسألة، وبالأخص وزارة الثقافة. وقد أُلحقت بالوزارة الأخيرة إدارات مختلفة كانت تتبع وزارات أخرى مختلفة، وبالأخص مصلحة الشؤون الثقافية والفنون الجميلة، التي أصبحت بمناسبة هذا الإصلاح مديرية عامة. ومن المزمع إنشاء قسم خاص يكرَّس لشؤون التراث الثقافي غير المادي داخل تلك المديرية العامة. وتولت وزارة الشؤون الاجتماعية أيضاً إعادة تعريف مهام جديدة لحماية الدراية الفنية الحرفية وتحسين الظروف المعيشية للحرفيين. وأنشأت هذه الوزارة لجنة وطنية للحرفيين الريفيين و"بيت الحرفي اللبناني" ومراكز للخدمات الإنمائية بغرض إحصاء ودراسة وتحسين ظروف عمل الحرفيين، والإسهام في تثبيت جذور الأشخاص الذين يحملون هذا التراث، والحفاظ على التراث الثقافي غير المادي؛ والواقع أن الاستقصاء بيّن أن هذا التراث الثقافي غير المادي للمجتمعات المحلية الريفية هو الأكثر تأثراً بسبب النزوح الريفي والترحيل القسري وتفكك الريف.

3 -
ومن بين مجموع التدابير المؤسسية هذه، يبدو لي أن إنشاء قسم مخصص للتراث الثقافي غير المادي هو أهم التدابير. ومع ذلك، وفي ضوء الأعمال والمهام ذات الشأن التي يتعين على هذا القسم الاضطلاع بها، يمكن القول بأن الإمكانيات المالية والموارد البشرية والكفاءات المتوفرة لدى أفراد هذا القسم ليست على مستوى ذلك الهيكل الجديد.

4 -
أتاح الاستقصاء الجاري في إطار برنامج التراث المتوسطي الحي إعداد قائمة حصر والنظر في مشاركة المجتمعات المحلية، كما أفضى التقرير المتعلق به إلى ملاحظات مثيرة للاهتمام. هكذا، فقد تم فحص 353 منظمة محلية ووطنية بغرض التعرف على الأماكن التي تمارس فيها أنشطتها وسماتها وميادين التراث الثقافي غير المادي التي تُعنى بها. ومع ذلك، ففيما عدا الأرقام المعطاة، وهي غنية بالدروس، فإن النتائج لا تقيّم نوعية عمل كل منظمة ولا تتيح الإلمام بكفاءة ممارساتها وطريقة إدارة ما تقوم به من أعمال صون.

5 -
ولا توجد في لبنان بعد سياسة شاملة للترويج والنشر والتوعية والتعليم مكرسة للتراث الثقافي غير المادي. وتوفر مؤسسات تعليمية شتى (مدارس وجامعات، إلخ.) دورات دراسية متعلقة بالتراث الثقافي غير المادي، ولكن كل مؤسسة تصمم برامجها الخاصة بها، وهي إجمالاً متباينة وغير متكافئة.

6 -
وثمة تعاون مع بعض الهيئات الدولية والسفارات بغرض تمويل بعض عناصر التراث الثقافي غير المادي، ولكن يُفتقر بوجه عام، مثلما هو الحال في البلدان المعنية الأخرى، إلى سياسة إقليمية للمشروعات المحددة بشأن هذا التراث، وإلى تنسيق شبكة كافة المؤسسات أو المجموعات المضطلعة بأنشطة مماثلة بغرض إقامة التعاون متعدد الجنسيات بخصوص البرامج الوطنية والإقليمية.

7 -
دراسة الحالة في هذا التقرير: إن تعريف ووصف القصة الشعبية في لبنان مثلما هي عليه الآن يلبيان بشكل ملائم مقتضيات وضع الاتفاقية موضع التنفيذ. إن هذه الدراسة المتقصية التي أنجزها الخبراء تصوِّر على الوجه الأكمل الوظائف الاجتماعية والثقافية للقصة الشعبية اللبنانية، وتبرهن على حصافة هذا الاختيار: فهذا العنصر يندرج بالفعل ضمن التراث الثقافي غير المادي كما تعرِّفه الاتفاقية. وتعرض الدراسة أيضاً تقييماً لقابلية العنصر للبقاء والمخاطر التي يواجهها بفعل التحولات العصرية المتنامية. كما تعرض الأعمال المختلفة التي اضطلعت بها وزارة الثقافة والعديد من المؤسسات من أجل حفظ هذا العنصر ووضع خطة لصونه. وإذا كانت الدراسة تبرهن بوضوح على مشاركة المجتمعات المحلية والمجموعات والأفراد بالتعاون مع الهيئات العامة والخاصة من أجل الإسهام في إنجاح عملية الصون هذه، فإن هذا الجزء لا يزال وجيزاً ويستحق أن تضاف إليه بعض المعلومات: فيُعد تجميع مكونات هذا العنصر شرطاً لا غنى عنه لهذا البرنامج؛ ويتعين بوجه خاص توفير المزيد من الإيضاحات بشأن أساليب تثبيت جذور هذه القصص أو حفظها داخل النسيج الاجتماعي؛ ومن المحبذ أيضاً الشروع في بيان المخطط المالي الرامي إلى كفالة نجاح هذه الخطة.

8 -
ولا توفر الدراسة وصفاً تفصيلياً لجميع الهيئات المختصة المنوط بها الاضطلاع بمسؤوليات مختلفة ضمن هذا المشروع. وبالطبع ستتولى وزارة الثقافة (أتخيل أن هذا الدور منوط بشكل أدق بالقسم المنشأ حديثاً المعني بالتراث الثقافي غير المادي) تنسيق تلك العملية الكبرى. ولكن كيف، وبأية موارد؟

9 -
ويحدد التقرير بوضوح المشكلات والاحتياجات والحلول الممكنة لإيجاد الظروف المواتية لتنظيم التراث الثقافي غير المادي. ويعرض أيضاً التدابير العاجلة التي تحظى بالأولوية والتي يتعين اتخاذها، وهي موصوفة بالفعل ومشروحة في فصول التقرير الأخرى. وأخيراً، يوفر التقرير بشأن هذه المرحلة الأولى قائمة مؤقتة بدون شرح، باستثناء العنصر الموصوف في دراسة الحالة حسبما تقتضيه الاتفاقية. ويلاحظ أن اختيار تلك العناصر لم يتم بطريقة منهجية. وتُعرض قائمة تتكون من عناصر بالغة العمومية سوف يتعين إعادة بلورتها وفقاً لمعايير الاتفاقية، وذلك من خلال تعريف المبادئ والأهداف الكامنة وراء الاختيار، مع توضيح ما إذا كان الأمر يتصل بعمليات صون عاجلة أم لا.

الأردن

يقع الأردن بين الهلال الخصيب وصحراء شبه الجزيرة العربية، وقد حملت أراضيه حضارات زاهية شيدها الأكاديون والأشوريون والبابليون والفرس، وكذا حضارة مصر الفرعونية أو أسرة الحسمونيين المكابيين. واتخذ بعضهم من أرض الأردن عاصمة لهم، مثل العمونيين والأدوميين والمؤابيين. كما احتلت قوى في منطقة البحر المتوسط مثل المقدونيين والرومان والبيزنطيين والعثمانيين تلك الأراضي. ومنذ القرن السابع، انضم الأردن إلى دائرة النفوذ العربية الإسلامية، مع فترتي انقطاع وجيزتين تمثلتا في الممالك الصليبية بين القرنين الحادي عشر والثالث عشر والانتداب البريطاني. وقد خلّف هذا التعاقب للثقافات بصمات مادية وغير مادية عديدة في هذا البلد الحديث المتمثل في المملكة الأردنية.

1 -
اتبع التقرير الذي قدمته السلطات الأردنية المذكرة التفسيرية نقطة بنقطة في تقييم وضع التراث الثقافي غير المادي.

2 -
فيما يتعلق بالقدرات المؤسسية في مجال الصون، يوفر التقرير معلومات كاملة بشأن النقاط الست المطلوبة. واستكشف البحث بطريقة واضحة أوجه القوة والضعف والجوانب الإيجابية والسلبية في الأردن في جميع مجالات التراث الثقافي غير المادي.

ومنذ تأسيس الدولة، كما يبين التقرير، اضطلعت الحكومة ببعض الأعمال وشيدت عددا من المنشآت والهيئات العامة أو الخاصة المنخرطة بصورة مباشرة أو غير مباشرة في صون التراث الثقافي غير المادي. وأجريت تجارب في مجال صون التراث، وانخرطت بالفعل مؤسسات جامعية ومراكز بحوث ووزارات ومنظمات غير حكومية ومكتبات، بشكل أو بآخر، في أعمال التوثيق والحفظ والبحث والتحليل، والنشر والترويج، والتعليم والتدريب بشأن مسألة التراث. غير أن هذه العمليات المتواضعة والمتعددة والمتباينة لا تندرج ضمن أي إطار تشريعي أو فلسفي أو علمي شامل، كما لا تنطلق من أي استراتيجية سياسية وطنية للتراث. واستندت كلٌ من تلك العمليات إلى مبادئ خاصة بها ولأهداف محدودة. والواقع أن هذا التقرير سمح بوجه خاص بتوضيح أوجه القصور والقدرات المتوفرة للدولة لإيجاد الشروط اللازمة لتحسين طريقة تنظيم التراث وفقاً لاتفاقية اليونسكو.

3 -
وتمثل أحد أوائل التدابير التي اتخذتها الحكومة الأردنية في تصحيح نواحي النقص في هذا النظام والامتثال للاتفاقية الدولية. ويتعين على الحكومة إدخال تحسينات ملموسة على التشريعات القائمة بغية كفالة حماية أفضل للتراث الثقافي غير المادي وسن قانون لصونه؛ وإجراء تعديلات بنيوية ووظيفية لا غنى عنها في المؤسسات التابعة للدولة؛ وإجراء تنسيق شامل للأعمال المتعلقة بالتراث الثقافي غير المادي المتناثرة على امتداد مجموع الأراضي الوطنية، على أن تراعى في ذلك جميع معايير التنوع الثقافي مع ضمان مشاركة واسعة من قِبَل حملة التقاليد والمجتمع المدني واحترام حقوق الإنسان.

ولهذا الغرض، أنشأت الحكومة الأردنية بعد تصديقها على الاتفاقية لجنة وطنية لحماية التراث الثقافي غير المادي برئاسة وزير الثقافة، إضافة إلى هيئة رسمية ستكون بمثابة الجهاز الرسمي المسؤول عن حفظ هذا التراث. وستضطلع هذه الهيئة الملحقة بوزارة الثقافة بإدارة شؤون التراث الثقافي غير المادي من خلال مهام وأهداف واضحة. ومن أجل إطلاق برامج جديدة، سوف توفد الحكومة في هذه المرحلة أفرقة خبراء متنقلة إلى حلقات عمل منظمة في جميع أنحاء البلاد ومكرَّسة لتوثيق وتعزيز التراث الثقافي غير المادي. وسيضع هؤلاء الخبراء معارفهم وخبراتهم في خدمة الموظفين القائمين بأعمال توثيق التراث الثقافي غير المادي، بحيث يعلّمون المشتركين مناهج البحث وتجميع المعلومات ويشحذون الوعي بأهمية حفظه.

وتوجد في الأردن جهات مختلفة تجمع الوثائق والمحفوظات الورقية والإلكترونية بشأن التراث الثقافي غير المادي، ولكن تلك الجهات متناثرة وليس ثمة صلة بين بعضها البعض. ولسد هذه الثغرة، تنوي السلطات إنشاء مكتبة متخصصة في التراث الثقافي غير المادي، وتزويدها بجميع الإمكانيات اللازمة من حيث الموارد البشرية والمالية.

4 -
ويعرض التقرير أوجه القوة والصعوبات القائمة في الوفاء بأهداف الاتفاقية. وبداية، يملك الأردن كماً هائلاً من الموارد التراثية ويود مجموع المؤسسات الإسهام في حفظها بشكل أو بآخر. ومن بين النقاط الإيجابية المهمة المتصلة بتنفيذ هذا المشروع نجد التوجيهات الملكية، والخطط الوطنية، وموافقة الدولة على عدد كبير من الاتفاقيات الدولية في الميدان الثقافي، واهتمام المجتمع المدني، والإصلاحات التشريعية والإدارية والمؤسسية في إدارة التراث الثقافي غير المادي، والوعي بإشكالية التراث في التعليم العالي العام والخاص، وتوجّه وسائل الإعلام الوطنية نحو النشر وتوعية عموم الجمهور بأهمية صون التراث الثقافي غير المادي. بيد أن ثمة عقبات قد تقوض هذه النقاط الإيجابية مثل: عدم اعتبار الصون إحدى الأولويات الوطنية، وغياب برنامج شامل، ونقص الموارد المالية، وعدم توفر الموظفين المؤهلين، وعدم وجود تشريع واضح، والافتقار إلى هيئة وطنية مكرسة لمسألة التراث الثقافي غير المادي، وعدم كفاية وعي المجتمع بالتراث، وضعف مشاركة وسائل الإعلام في إبراز مشكلات التراث وإثارة وعي المجتمع بها.

5 -
ويبرهن التقرير على وجود مجموعة من الاتفاقيات والقواعد التي تكفل مشاركة المواطن الأردني في مسألة التراث. ومن أجل تطوير قدرة المجتمع المدني، عزز الأردن دوره من خلال تشجيع ثقافة الديمقراطية وحقوق الإنسان والتعددية والتنوع. وبوسع المجتمعات المحلية والمجموعات ذاتها أن تحدد عناصر التراث الثقافي غير المادي وأن تحميها، وأن تحدد بالتالي الآليات والأساليب الكفيلة بنقلها إلى الأجيال المقبلة.

6 -
ويعرض التقرير أيضاً مختلف أوجه التعاون الثنائي بين الأردن والبلدان العربية الأخرى وغيرها من البلدان.

7 -
وتنصب دراسة الحالة على أول تجربة للأردن في مجال صون التراث الثقافي غير المادي. وتأتي هذه التجربة من خلال تسجيل النطاق الثقافي للبدو في البتراء ووادي رم على قائمة الصون العاجل. وقد رمت خطة العمل، التي بدأت مرحلة إعدادها في عام 2007 لكي تنتهي في عام 2008، إلى حماية وتطوير " النطاق الثقافي للبدو في البتراء ووادي رم" انطلاقاً من المبادرات المحلية؛ وأسهم في إنجاح هذا المشروع مجموعة من الخبراء والجمعيات والمؤسسات العامة والخاصة بالتعاون مع حاملي التقاليد.

وتلبي الدراسة النقاط الواردة في الوثيقة المرجعية: فهذا التراث يتصل بمنطقة محددة وبممارساتها الاجتماعية والثقافية التي تواجه خطر الاندثار، كما يتعلق الأمر بمجتمع من البدو يتسم بالهشاشة النسبية في مواجهة التحولات العصرية وحاجته للإقامة المستقرة والتكيّف مع نمط الحياة المعاصر. وتتسم خطة الصون المنفذة بالوضوح. فهي تحدد جميع الآليات والجهود المبذولة من أجل تعزيز ودعم هذا التراث وتشير صراحة إلى مشاركة المجتمعات المحلية. بيد أن الدراسة الأنثروبولوجية وجيزة نوعاً ما وتحتاج إلى تحليل متعمق للعلاقات بين الأرض والبنية والوظائف الاجتماعية لتلك المنطقة وللتحولات الراهنة؛ وإجمالاً، هي دراسة وافية تتضمن أيضاً عرضاً، وإن كان وجيزاً، للإمكانيات المالية المتاحة لهذه العملية.

8 -
الفصل المعنون "تحديد الأولويات والاحتياجات" هو أكثر فصول التقرير الأردني تفصيلاً. ويحدد هذا الفصل بوضوح الاحتياجات والأولويات الكبرى للدولة في مجال تنفيذ اتفاقية اليونسكو. وقد ورد أعلاه ذكر تلك الاحتياجات والأولويات. 

ويعرض هذا الفصل أيضاً التدابير ذات الأولوية التي يتعين اتخاذها، وقائمة طويلة للغاية بأوجه القصور التشريعية والإدارية والهيكلية والوظيفية والسياسية والمالية والثقافية التي ينبغي تداركها أولا من أجل كفالة قاعدة صلبة ومتناسقة لسير المشروع. ويوفر هذا الفصل قائمتين من عناصر التراث، مع ترتيب أولوياتهما: فتتكون القائمة الأولى من خمسة عناصر يتعين التعامل معها بشكل عاجل، بينما تضم القائمة الثانية عناصر مقترح صونها. ولكن حتى لو كان الاختيار ملائماً، تقتضي قائمة الحصر هذه شرحاً يبرر الاختيار وترتيب العناصر من حيث الأهمية. بيد أن التقرير يورد بعض التوجيهات المتصلة بإعداد قائمة الحصر الوطنية، وبالأخص الطريقة التي يتعين على الأطراف الفاعلة انتهاجها في اختيار العناصر ومعايير تسجيلها في القائمة بموجب مبادئ الاتفاقية.

مصر
تتمتع مصر بتاريخ امتد على آلاف السنين. وقد ورثت الإنسانية أعمالاً ثمينة عن هذا البلدالذي يشكل ملتقى آسيا وأفريقيا ومنطقة غرب البحر المتوسط والشرق العربي الإسلامي. وتملك مصر، الفرعونية والهيلينية والمسيحية ثم العربية الإسلامية، ثقافة وافرة وتقاليد متعددة ومتنوعة هي في الواقع آثار لا تمحى لهوية راسخة، هوية مجتمع مستقر نسبياً نشأ على ضفاف النيل. بيد أن الاتجاهات المعاصرة والعولمة جلبت معها اضطرابات غير مسبوقة تحدق بتراث هذا البلد المادي وغير المادي الذي لا يقدر بثمن.
1 -
يميل التقرير المصري إلى تتبع النقاط المطلوبة في الوثيقة المرجعية من خلال الوفاء بشكل أو آخر بأهداف الاتفاقية.

وتتمثل النقطة الأولى في الوصف الشيّق للغاية للمؤسسات والهيئات العامة أو الخاصة (المراكز الثقافية، المكتبات، المتاحف، مراكز الدراسات، إلخ.) المنخرطة بشكل أو آخر في حماية التراث الثقافي غير المادي. وتضطلع أغلب تلك الهيئات بمهام وأهداف شتى لا تفي على الأرجح بمعايير اتفاقية اليونسكو. وفي هذا الصدد، عقد "مركز توثيق التراث الحضاري والطبيعي" (cultnet) حلقة عمل متخصصة لعرض مضمون الاتفاقية وشرح مواد الاتفاق الدولي المتعلق بصون التراث الثقافي غير المادي. وأتاح هذا اللقاء لكل جهة مشاركة عرض تجاربها في التعامل مع التراث غير المادي، وبالأخص الإعراب عن الصعوبات المالية التي تواجهها في إنجاز مهامها وعن غياب التبادل والتنسيق بين الجهات..وقد اختتمت الجلسة بتقديم توصيات بشأن التعريف الجديد وإعادة توجيه أنشطة الهيئات الحاضرة بحيث تركز على أهداف الاتفاقية. ويفتقر هذا الجزء، رغم أهميته، إلى معلومات عن تقييم عمل كل هيئة.
2 -
ويظل هذا التقرير وجيزاً في قسميه الأول والثاني المعنونين "القدرات المؤسسية والقدرات والإجراءات القانونية والتقنية والإدارية والمالية في مجال صون التراث الثقافي غير المادي". ويتعذر التعرُّف من خلال قراءته على ماهية الإصلاحات التي أدخلت بعد التصديق على الاتفاقية الدولية، وعلى ما إذا كانت الدولة المصرية تسير في الاتجاه السليم أم لا والطريقة المتبعة في ذلك. فهل يوجد تشريع يفي بمقتضيات الاتفاقية؟ وهل ثمة هيكل تنظيمي للأداء والإدارة في مجال الصون؟ وهل توجد هيئة حكومية أو مؤسسة خاصة تُعنى بشكل كامل بتنسيق مسألة التراث الثقافي غير المادي؟ وما هي الوسائل المتاحة لهذه الهيئة أو المؤسسة من حيث الموارد البشرية والمالية؟ وهل توجد مؤسسات تتولى التدريب على الإدارة وتعمل على نقل التراث الثقافي غير المادي؟ وهل يضم البلد أفراداً مؤهلين لمعالجة العناصر المختلفة في هذا المجال؟ لقد ظل هذا القسم كله بلا عناية.
3 -
ولا يرد ذكر لأي قائمة حصر في التقرير. ولم توفر أي من الهيئات المعنية أي قائمة، باستثناء إدارة التراث غير المادي الملحقة بمركز توثيق التراث الحضاري والطبيعي، والتي اقترحت أربعة موضوعات: فانوس رمضان؛ ومزمار القصب (الأرغول)؛ وفن الواو (نوع خاص من الشعر في صعيد مصر)؛ والعنقريب (سرير يُصنع من الخشب وجريد النخيل، وتُستخدم شرائح من الجلد لربط أجزاء السرير بعضها ببعض). ويبين التقرير بشكل جيد النهج المعتمد في توفير المعلومات بشأن العناصر القابلة للتسجيل ضمن قائمة الحصر الوطنية لمصر، إلا أن الثغرات المنهجية تظل قائمة: معايير الاختيار والتصنيف، ومراعاة قابلية العناصر للبقاء، وعدم وجود هيئة رسمية مسؤولة عن هذه المهمة، وعدم كفاية المعلومات بشأن معدل تحديث هذه القائمة، والطريقة التي تشارك بها المجتمعات المحلية في هذا البحث.
4 -
وتركز دراسة الحالة على فانوس رمضان. ويُعتبر فانوس رمضان أحد العناصر المتوارثة التي تتعلق بالاحتفالات السنوية الخاصة بشهر رمضان . ويُصنع الفانوس من الزجاج الملون والصفيح، ويأتي بأحجام وأشكال مختلفة. ويمكن إشعال الفانوس بوضع شمعة بداخله أو بالكهرباء عندما يكون أكبر حجماً. وللفانوس قيمة رمزية مرتبطة بالأطفال الذين يجولون في الشوارع والممرات وهم يرددون الأغاني الشعبية خلال شهر رمضان. ويكثر استخدام الفانوس لتزيين الشوارع وإضاءتها في ليالي شهر رمضان، غير أن إنتاج الفوانيس في تراجع ملموس بسبب التحولات المعاصرة وبالأخص بفعل "غزو" الفوانيس الصينية المنخفضة الثمن التي يميل الناس لتفضيلها - والتي لا تتصف بأي سمة جمالية.

وأجريت دراسة الفانوس بطريقة جيدة نسبياً. فيندرج هذا العنصر تماماً ضمن صفة التراث ويلبي المعايير الأربعة المحددة تحت عنوان "الوظائف الاجتماعية والثقافية". وكان من المحبذ توفير مزيد من المعلومات عن الحرفيين ونمط إنتاجهم وتنظيم حرفتهم. وكان من المحبذ أيضاً وجود بعض المعلومات الإحصائية عن تراجع هذه الحرفة خلال العقود الأخيرة من أجل الوقوف على مدى قابليتها للبقاء في الوقت الحالي. وأخيراً، كان من المفيد أيضاً معرفة خطة الصون الحالية أو المستقبلية من أجل الحفاظ على هذا التراث.

من جهة أخرى، ألا توجد بين جميع ثروات مصر عناصر أخرى أهم تواجه خطر الاندثار؟
5 -
ولم تُعَد أي قائمة بالاحتياجات أو الأولويات للرد على هذه النقطة في تقرير تقييم الأوضاع السائدة. ومن أجل إتمام هذا التقرير، من المرغوب فيه أن تصاغ بعض الاقتراحات.
5.1-
ويجب أن تمتثل مصر لاتفاقية الأمم المتحدة عن طريق اتخاذ التدابير القانونية والتقنية والإدارية والمالية التي تحظى بالأولوية.
5.2-
ويجب سن قانون لحماية التراث الثقافي غير المادي.
5.3-
ويتعين إنشاء هيئة صون فعالة ملحقة بإحدى الوزارات، على أن تتمثل مهمتها في إدارة وتنسيق مجموع الأعمال في مجمل القطر. ويمكن أن يوضع لها هيكل عام يتشكل من لجان محلية، عامة وخاصة، تتولى بشكل كامل إدارة شؤون التراث الثقافي غير المادي وجمع المعلومات المتعلقة به وتوثيقه. ويجب أن تضم جميع الهيئات العاملة في مجال حماية التراث الثقافي غير المادي خبراء متخصصين في ميادين مختلفة وموظفين مؤهلين.
5.4-
وتُعد مشاركة الأفراد والهيئات المحلية من المجتمع المدني المعني بالتراث الثقافي غير المادي التزاماً تنص عليه الاتفاقية. ويجب أن يشمل كل عنصر من عناصر التراث حاملي المعارف والتقاليد.
5.5-
ومن الضروري إنشاء مركز بحث وتوثيق وطني عن التراث الثقافي غير المادي ليكون بمثابة المركز المعني بالإعلام والمطبوعات ونشر الدراية الفنية وعناصر التراث غير المادي.
5.6-
ويتعين إنشاء معهد عالٍ متخصص في تدريب الكوادر والباحثين والخبراء الذين سيعملون في المستقبل في مجال صون هذا التراث.
5.7-
ولابد من بلورة منهج علمي دقيق لإعداد قائمة حصر التراث الثقافي غير المادي في المستقبل وتوضيح معنى المصطلحات قبل استخدام المفاهيم.
والحاجة قائمة أيضاً إلى ما يلي:
5.8-
اشتمال التعليم العالي على تدريب يرمي إلى التوعية بمسألة صون التراث الثقافي غير المادي.
5.9-
مراعاة الأفكار المتعلقة بالتراث الثقافي غير المادي في أنشطة المتاحف.
5.10-
نشر البرامج عن هذا الموضوع عبر التلفزيون والإذاعة.
5.11-
وضع ميزانية وطنية كافية لضمان إدارة عملية الصون.
5.12-
تنظيم تظاهرات منتظمة بشأن توعية المجتمع بتراثه: معارض، مهرجانات، إلخ.
5.13-
مراعاة التنمية المستدامة.
5.14-
التمثيل المنصف للتنوع الإثني والثقافي.
باء - التوصيات

وفقاً للأهداف المنشودة من هذه المرحلة الأولى، ينبغي أن يسعى كل من هذه البلدان الأربعة إلى معرفة المزيد عن تراثه الثقافي غير المادي؛ وإلى تقييم القدرات الاجتماعية الثقافية والمالية وأوجه القوة والضعف من أجل تهيئة الظروف المؤاتية لصون التراث الثقافي غير المادي في المستقبل على النحو المنصوص عليه في الاتفاقية. ونذكّر بأن الغرض من هذا المشروع هو تأمين صون فعال لعناصر التراث ذات القيمة التاريخية أو الفنية أو العلمية المعرضة لخطر الاندثار في المستقبل القريب.

وتحقيقاً لهذا الغرض، يجب أن يعمل كل بلد على وضع الأسس لإرساء سياسة وطنية في مجال الصون تقوم على برنامج للحماية وأساليب عمل محددة وفقاً لجدول زمني يشمل الأهداف على مدى عشر سنوات تتخللها عدة مراحل وسيطة.

أولاً - برنامج الحماية

1 -
على كل حكومة أن تشرع في العمل بصورة نشطة وقوية على وضع هذه السياسة، بالتعاون مع المجتمع المدني بعناصره المتعددة والمتنوعة ومع الأفراد والجماعات التي تحمل العنصر الثقافي، وذلك من خلال إعداد الإطار العام وتيسير تنفيذ الاتفاقية الموقعة مع اليونسكو عن طريق تنسيق مجموعة من الأنشطة مثل إجراء استقصاءات ميدانية شاملة ومتابعة تنفيذ جميع العمليات التي تسهم في الصون.

وهي مسؤولة أيضاً عما يلي:

2 -
إصدار تشريع وطني فعّال في مجال حماية التراث الثقافي غير المادي، يقوم على القوانين التي تدافع عن حقوق وواجبات كل مواطن في المشاركة في هذه الأنشطة، وتحمي أصحاب المعارف والمهارات ومن يأتي بعدهم، وتدعم الهيئات والمنظمات المعنية بالصون، وتحدد معايير الاختيار لإعداد قوائم حصر موضوعية.

3 -
وضع خطة تنظيمية عامة لجميع الأطراف الفاعلة أو هيكل تنظيمي لتنسيق الأنشطة المرتبطة بالتراث الثقافي غير المادي؛ وتعيين أو إنشاء هيئة مكرسة كلياً لهذه المهمة ومزودة بالموارد الكافية، تكون تابعة أو غير تابعة لوزارة الثقافة ويقودها موظفون مدربون وأكفاء، باعتبار ذلك شرطاً أساسياً للتقيد بهذه النقطة.

4 -
إنشاء هيئات البحث والتوثيق المرتبطة بالجامعات ومعاهد التعليم العالي ومراكز البحوث وما إلى ذلك، وتُكلف بالتوثيق والتحقيق والتحليل والنشر وتدريب الكوادر في مجال صون التراث الثقافي غير المادي. ويمكن في إطار هذه الهيئات تشكيل لجنة من الخبراء للعمل على وضع قوائم الحصر (انظر الفقرة 2).
5 -
وضع أسلوب للتشاور من خلال إنشاء لجان إقليمية ولجنة وطنية متعددة التخصصات تضم خبراء يُكلفون بتقييم ورصد العمل المضطلع به في مختلف أنحاء ومناطق البلد؛ وتعمل هذه اللجنة الوطنية تحت رعاية وزير الثقافة أو من ينوب عنه.

6 -
رصد ميزانية وطنية لصون التراث الثقافي غير المادي أو تعزيز الميزانية الوطنية المخصصة لهذا الغرض، وتوزيعها بشكل منصف بين جميع المناطق التي يكون فيها التراث في وضع صعب. ومن الجدير بالملاحظة أن الدعم الذي يحظى به هذا المجال في الوقت الحالي يمثل نسبة مئوية طفيفة من المطلوب نظراً لأهمية حجم العمل المتوقع؛ لذلك ينبغي أن تكون الحصة المرصودة للتراث الثقافي غير المادي مدرجة بوضوح في الميزانية الوطنية وفي الميزانيات الإقليمية.
ثانياً - أساليب وإجراءات الصون
يوصى بما يلي:

1 -
وضع ميثاق وطني يحدد معايير اختيار عناصر التراث الثقافي غير المادي وتحديد أصحاب الدرايات التقنية والمهارات الفنية.

2 -
تعيين الأشخاص أو الجماعات الذين يتفوقون في إنتاج وإبداع وتفسير عنصر من عناصر التراث الثقافي غير المادي من أجل تحسين وضعهم الاجتماعي والمالي من خلال إجراءات تعالج كل حالة بمفردها، وذلك سعياً إلى نقل وترسيخ واقع التراث نفسه في النسيج الاجتماعي بأفضل صورة ممكنة.
3 -
الحرص في عملية الصون على مراعاة العلاقة بين التراث الثقافي غير المادي في حد ذاته وسياقه المادي والطبيعي. وعليه فإن حفظ مبنى أو حي أو أماكن عامة أو وسط طبيعي يمكن أن يشكل جزءاً لا يتجزأ من سياسة صون التراث الثقافي غير المادي وتحقيق التنمية المستدامة.

جميع أشكال التوعية بصون التراث الثقافي غير المادي، وبوجه خاص:

4 -
الاحتفال بعيد وطني أو يوم وطني مخصص للتراث الثقافي غير المادي.

5 -
تصميم معارض وندوات ومؤتمرات وتنظيمها، وعرض أفلام حول هذا الموضوع، سعياً إلى توعية المجتمع بقيمة تراثه الثقافي غير المادي وبضرورة صونه.

6 -
تشجيع البحث العلمي والمطبوعات الموجهة إلى الأخصائيين أو إلى عامة الجمهور، وتصميم أفلام وثائقية للبث على التلفزيون، إلخ.

جيم – مقترحات  بشأن المشروعات الوطنية والمتعددة الجنسيات

هناك بلا شك مشروعات عديدة يمكن اقتراحها على هذه البلدان الأربعة نظراً لكثرة عناصر التراث غير المادي الآيلة للاندثار والزوال. فإن التحولات العصرية والروح التي تواكبها تؤدي إلى قطع أواصر التناقل والتواصل التقليدية وتطور المواقف الاجتماعية نحو نماذج جديدة. وهكذا فإن الثقافة التقليدية الشفهية بكل أنواعها الفنية المتقنة أو الشعبية معرضة لخطر الاندثار بوتيرة بطيئة أو سريعة إن لم يتم تدارك ذلك في السنوات المقبلة. ومع ذلك، يجب تحديد الأولويات ضمن الدراسات الشاملة التي ينبغي إجراؤها بشأن قابلية كل عنصر من العناصر المقترحة في قائمة الحصر للبقاء.
سورية
لم تقم سورية حتى الآن بوضع قائمة حصر ولكنها اقترحت قائمة تقديرية لا تخلو من العناصر المثيرة للاهتمام والتي ينبغي دعمها بالحجج المؤيدة.
وعلاوة على الاقتراحات السبعة التي قدمتها الدولة السورية - رقص السماح في حلب؛ ورواية الحكايات (الحكواتي)؛ وعروض مسرح الظل - الأراجوز؛ والعراضة الشامية؛ ورقصة الدبكة؛ والقدود الحلبية؛ والإنتاج التقليدي للمنسوجات الحريرية المقصبة – يمكن إضافة مجموعة كاملة من أشكال التعبير الموسيقي الفني التي لا تُدرّس في معاهد الموسيقى والتي تشهد تقلصاً خطيراً في عدد فناني الأداء الكبار الذين كانوا منتشرين بكثرة في حلب أو دمشق في السابق، فضلاً عن الغناء البدوي والغناء الجبلي وأشكال التعبير المرتبطة بمختلف الطقوس المسيحية، ولا سيما الآرامية، وأغاني الأقليات الكردية والدرزية وغيرها من الأقليات. 

-  فنون الموسيقى والغناء والطرب العربي: الوصلة والموشح والقصيدة والغزل وما إلى ذلك 
(مشروع مشترك)
تندرج هذه الفنون الموسيقية في إطار الوصلة، وهي مجموعة من الأغاني العريقة تُستهل بمقاطع موسيقية وتتخللها مقاطع عزف آلي ملحنة أو مرتجلة (التقاسيم). ويكون المغني مصحوباً بالتخت، أي بفرقة مكونة من خمسة عازفين وبجوقة موسيقية تضم مغنيين اثنين أو ثلاثة مغنين. ويرتجل المطرب انطلاقاً من قصائد كلاسيكية وفقاً لتقنيات صوتية قديمة مفعمة بالحس الجمالي الموسيقي غير المرتبط بزمن وبتنويعات من الابتهال الديني. وتكون التنغيمات اللحنية العرضية مصحوبة بعزف على آلة موسيقية واحدة أو عدة آلات إما بدون إيقاع معين أو وفق دورة إيقاعية تقوم على خط لحني جهير متكرر (أوستيناتو).
ومن أشهر أنواع الغناء "الموشح"، وهو نوع موسيقي غنائي قصير نسبياً وذو شكل محدد يضم خمسة أو سبعة مقاطع متنوعة القوافي، وتُردد المقاطع الواحد تلو الآخر في وصلة واحدة بغية تضخيم صداها وإثرائها. وهذا النوع الفني الذي ابتدعه الأندلسي مقدم بن معافى القبري في القرن الحادي عشر هو من أبرز التقاليد الموسيقية السورية. ونأتي أيضاً على ذكر القصيدة، وهي شعر مقفى وموزون على قافية واحدة ووزن واحد يتألف من شطرين متساويين في الطول، ويتناول موضوعاً واحداً يُطور حتى الختام؛ وغالباً ما تكون القصيدة نصاً مدحياً مكتوباً يُنشد لمدح القبيلة أو الثناء على أحد العظماء ويندرج النص في هذه الحالة في باب المدح. ونذكر أيضاً الغزل، وهو غناء يُعبر في الغالب عن الحب المجامل ويتسم أحياناً بأبعاد صوفية.  
هذا العنصر الذي بات مهجوراً ومهملاً بصورة متزايدة يوجد في كل من سورية ولبنان ومصر. ولذا أقترح معالجته من خلال التفكير في مشروع قائم على التعاون الإقليمي.

- الأغاني البدوية (مشروع مشترك)
يقوم بأداء هذا النوع الغنائي موسيقيون وشعراء ورواة القصص من أبناء الرحل الذين يعيشون في البلدان الأربعة. ويروي هذا الغناء مآثر القبائل البدوية القديمة ويشمل عدة أنواع: 

· القصائد الطويلة التي يغنيها شاعر يرتجل فيها الإيقاع والنغم: العتابا (تعبّر هذه الكلمة عن فكرة لوم ودية تدل على الحزن والأسى الذي لا تدرك أسبابه) والشروقي (يشير هذا النمط إلى المنطقة التي ينحدر منها: وهي بادية في غرب الأردن)، التي يغنيها الشاعر على ألحان الربابة (آلة موسيقية قديمة ذات وتر واحد)؛ والموال (أسلوب غنائي ارتجالي) ترافقه الدربكة والسحجة (التصفيق) أو الدبكة (الطرق بالقدمين).
· الأغاني القصيرة الألحان التي تنشد بدون آلة موسيقية أو تكون مصحوبة بعزف على الربابة وتعود أصولها لنشاط معين: الحداء (غناء راكبي الخيل والجمال)؛ والهجيني (غناء راكبي الجمال)؛ أو حتى الدحيّة أو السحجة (التصفيق بالأيدي)، والهلابا (اللازمة) أو السمر (الحديث بالليل) والدبكة، وهي رقصة يرقصها الرجال وتغنيها النساء أحياناً.
الزجل

يطلق هذا الاسم على قصائد ذات أصول عربية أندلسية تؤديها جماعات أو أفرقة شعبية مصحوبة بعزف على الشبابة أو الناي.

- الأغنية
هي وصلات من الغناء الشعبي المصحوب بعزف على آلة السمسمية. وشاعت الأغنية في المدن وبين صيادي العقبة. وتشمل المقطوعات الغنائية البدوية التي تُستخدم فيها آلة السمسمية والتي وجدت صدى لها في التراث الغنائي للبحر الأحمر وسيناء.

لبنان

يقترح لبنان قائمة مؤقتة تضم أربعة موضوعات: القصص والروايات والأساطير؛ معرفة الأعشاب ومجالات استخدامها؛ الدرايات الفنية والأعراف ذات الصلة بمهنة الصيد ؛ الحرف والصناعات التقليدية (صناعة السكاكين وصناعة الزجاج ونسج خيوط الحرير وصناعة الأجراس وصناعة السجاد...). إلا أن التقرير يشير إلى ضرورة إجراء دراسات معمقة قبل وضع قائمة حصر تكون منصفة وموضوعية. ويمكن من الآن اقتراح بعض العناصر الأخرى المهددة بالاندثار:

-
الزجل، هو مناظرة شعرية عامة تجري عادة بين أربعة شعراء مغنين تحت إشراف أستاذ في الزجل. وأثناء المبارزة يتبارى الشعراء في ابتكار الصور الشعرية الأصيلة مع الالتزام بقيود القافية.

-
الأغاني الشعرية لجبل لبنان. تنقسم هذه الأغاني إلى نوعين رئيسيين هما العتابا والميجانا. وهناك أنواع وألوان من العتابا في سورية والأردن وفلسطين ولكن هذا النوع الغنائي ازدهر بشكل خاص في لبنان. أما الميجانا فهي تقليد لبناني محض. وهناك أنواع أخرى نذكر منها المعنّى التي تميزت بأصالة أوزانها وألحانها السريانية العلمانية (كلمة المعنّى تعني أغنية باللغة السريانية)، وهو نوع انتشر بين الشعراء المرتجلين لما يوفره من طائفة واسعة من الأشكال؛ والشروقي، وهو لحن حزين يعبر عن الحنين في شكل ترنيمات حرة ذات أصول بدوية (سورية والأردن) ينشده مغن منفرد وهو يعزف على الربابة؛ والغناء القرادي وهو نوع مهجن يجمع بين أصول سريانية وتأثيرات عربية.

-
طقوس الدراويش في طرابلس. ينتمي هؤلاء الدراويش إلى جماعة أتباع الطريقة القادرية في طرابلس. وهم ينتسبون شأنهم شأن الزاوية القادرية في حلب إلى تعاليم الشيخ عبد القادر الكيلاني، ولكنهم يتميزون عنهم بغناء ورقصات محددة.

-
الدبكة، وهي رقصة جماعية شعبية منتشرة في بلدان المشرق. وفي لبنان يصطف الراقصون والراقصات على شكل قوس ويقومون بالدبك مع شبك الأيدي في حركة دائرية في نفس اتجاه عقارب الساعة. والدبكة عبارة عن حركات بالأرجل تتميز بالضرب على الأرض بصوت عال. وهناك عدة أنواع من الدبكة في لبنان وسورية والأردن تختلف باختلاف الأماكن والمناسبات والمشتركين وما إلى ذلك.

-
مختلف التراتيل والترانيم في الطقوس المسيحية. 

-
أغاني مختلف الأقليات العرقية أو الدينية: الأكراد والدروز وغيرها.

الأردن

يقدم الأردن قائمة حصر مؤقتة تشتمل على عناصر عديدة وذات دلالة. بيد أنه ينبغي إجراء استقصاء معمق بشأن عناصر التراث الثقافي غير المادي المذكورة من أجل إعداد قائمة موضوعية وفقاً للمعايير المحددة في الاتفاقية.

وتتمثل العناصر الأربعة عشر المختارة فيما يلي:

(1)
مهارات وتقنيات النسيج البدوي التقليدي؛

(2)
الزي التقليدي الأردني؛
(3)
التطريز التقليدي؛
(4)
ألعاب الأطفال التقليدية؛
(5)
الحيز الثقافي للحياة الريفية في شمال الأردن؛
(6)
الطهي التقليدي؛
(7)
التراث الشفهي وأشكال التعبير الثقافي للشركس والشيشان؛
(8)
الحيز الثقافي للبدو في شمال شرق الأردن؛
(9)
الغناء الريفي المتعدد النغمات في المناطق الريفية بشمال الأردن؛
(10)
أغاني الزفاف؛
(11)
مهارات توزيع المياه في جنوب الأردن، أي في البتراء ووادي موسى؛
(12)
حرفة المداواة عن طريق التمائم؛
(13)
أغاني القرويين؛
(14)
الرقص التقليدي.

مصر

مصر بلد ينعم بثروة ثقافية هائلة. وهذه الوفرة معرضة للخطر، ويتطلب صونها تخصيص موارد ووسائل ضخمة. ولا بد من تحديد نهج منتظم للقيام بالعمل العلمي اللازم لإعداد قائمة الحصر المطلوبة.

لم تأت مصر في تقريرها على ذكر عناصر التراث الثقافي غير المادي التي اقترحتها اليونسكو من قبل لأغراض الصون. ويقترح هذا البلد حالياً أربعة مشاريع لا تقل أهمية عن عشرات المشاريع الأخرى التي لم يرد ذكرها. وهي فانوس رمضان، والأرغول (مزمار القصب) وفن الواو (نوع شعري يُستهل بنطق حرف الواو) والعنقريب (سرير مصنوع من أغصان جريد النخيل التي توضع على بنية من الخشب وتشد إليه بشرائح من الجلد). إلا أنه يمكن إعداد قائمة طويلة بأشكال التعبير الثقافي التقليدي المصري التي تتراجع شيئا فشئ.

- الحكواتي
يروي الحكواتي القصص والحكايات في بعض المقاهي في ساعات محددة من النهار أو من الليل. ويتفاعل الراوي كلياً مع جمهوره الذي يتدخل أحياناً في سياق السرد. وعليه، فإن الراوي وجمهور المستمعين طرفان فاعلان في هذه الملحمة التي قد تستمر أسابيع بل وأشهر.

- مسرح خيال الظل (الأراجوز)
قد يكون هذا التقليد الذي ظهر في العالم العربي في القرن الثاني عشر قد اختفى بالفعل. وقبل بضع سنوات التقيت واحداً من أصحاب آخر مسرح خيال الظل في القاهرة في فرقة الورشة المسرحية التي يديرها حسن الجريتلي. وتُصنع التماثيل الصغيرة من الجلود أو الورق المقوى ويبلغ ارتفاعها عشرين سنتيمتراً وهي مدعومة بواسطة قضبان مغروسة أفقياً في مفاصلها. وهي شفافة وملونة بأصباغ طبيعية. وهذا المشروع له طابع عاجل ينبغي تنظيمه مع البلدان المجاورة التي أخذ يندثر فيها مسرح الظل تماماً.

الرقص بالعصي - التحطيب

يصعب تصنيف هذا الفن التقليدي، فهو يُصنف حسب المعنيين به إما كفن من فنون الدفاع عن النفس أو كرقصة أو كلعبة. التحطيب هو رقصة جماعية يحمل المشاركون فيها العصا وينقسمون إلى مجموعتين: مجموعة المهاجمين الذين يقومون بشن هجوم رمزي (ممسكين بالعصا وراقصين بها بشكل استعراضي) على مجموعة أخرى من المتبارين الذين يحاولون رد الهجوم وتفادي وقع العصا وتسديد الضربة القاضية إلى الخصم. وتُنظم ألعاب التحطيب في الهواء الطلق وتصحبها فرقة موسيقية تضم بصورة رئيسية مجموعات من ثلاثة مزامير، ودفوفاً تُسمى النقرزان محمولة على الصدور وطبلة شكلها شكل الكأس. وقد تتخلل الحركات أو تسبقها رقصات استعراضية تتمثل الحركة الرئيسية فيها في لف العصا فوق الرأس. 

- ألوان الموسيقى النوبية
ظلت الموسيقى النوبية بنظامها الإيقاعي الخماسي بعيدة عن التوجهات الموسيقية المصرية، وهي أقل شهرة من التقاليد الفنية السائدة في شمال مصر. وغالباً ما كانت الفرق الموسيقية النوبية تستخدم الطنبور والعود في تقديم العروض الموسيقية وفي حفلات الرقص. وهذه التقاليد التي تعرضت لتيارات تجديدية وتسللت إليها أغاني المنوعات معرضة اليوم إلى أن تفقد تماماً مصدر إلهامها  الأصلي ونماذجها المرجعية وهويتها.

- الآلات الموسيقية المختلفة (السمسمية والطنبور) 
يُعزف عليها في كل أنحاء مصر وكذلك في البلدان المجاورة، وهي تستحق اهتماماً خاصاً.

- مختلف أنواع الموسيقى الصوفية أو الإسلامية الدينية

- موسيقى القداس القبطي

- موسيقى النيل الشعبية 
- الموسيقى التقليدية للصيادين

- التقاليد الفنية لواحات شرقي مصر

- فن النهضة المصرية: الدور 

الدور هو أهم شكل موسيقي ظهر في مصر في القرن التاسع عشر. وفيه يتناوب الغناء بين مغن منفرد ومجموعة من المرددين تصحبهم فرقة موسيقية. وينشد المغني نصاً شعرياً مكتوباً باللغة العربية الفصحى أو بالعامية المصرية. وكثيراً ما يكون المغني نفسه هو صاحب القصيدة التي تنقسم عادة إلى أربع مقطوعات. ويسعى عدد من علماء الموسيقى والموسيقيين والفرق الموسيقية خارج مصر إلى إحياء هذا الفن التقليدي الرفيع الذي كان له أثر عميق على كبار المطربين المصريين في القرن العشرين.

وخلاصة القول، هناك عدد لا يحصى من العناصر الثقافية الآيلة إلى الاندثار والزوال في هذا البلد وفي البلدان المجاورة له. ومن الضروري تحديد هذه العناصر ودراستها وتقييم قدرتها على البقاء في وجه تيار التحولات العصرية المدمّرة للهويات... 






